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  الحمــد                                               ة  ونسيّ ة التّ الجمهوريّ 
  سةـس المنافـمجل

  ةالجلسة العامّ 
  سلامة المنتجات الصّناعيّة: القطاع

    
  

   152571أي عدد  رّ ال

  ادر عن مجلس المنافسة  صّ ال

  2015 نوفمبر 26بتاريخ  

  إنّ مجلس المنافسة،

 أوت 14المؤرخّ في  331جارة عدد مكتوب وزير التّ بعد الإطّلاع على 
لس بتاريخ و  2015 ، 152571تحت عدد  2015 أوت 17المرسّم بكتابة ا

لس  والمتضمّن طلب رأي   .الصّناعيّةمشروع قانون يتعلق بسلامة المنتجات حول ا
سبتمبر  15المؤرخّ في  2015لسنة  36وبعد الإطّلاع على القانون عدد 

عادة تنظيم المنافسة والأسعار 2015   .والمتعلّق 
والمتعلّق  2006فيفري  3المؤرخّ في  2006لسنة  370وعلى الأمر عدد 

لس المنافسة حول مشاريع النّصو  ص بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبيّة 
  الترتيبيّة،

والمتعلّق  2006فيفري  15المؤرخّ في  2006لسنة  477وعلى الأمر عدد 
  بضبط التّنظيم الإداري والمالي وسير أعمال مجلس المنافسة،
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لس وفق الصّيغ القانونيّة  وبعد الإطّلاع على ما يفيد استدعاء أعضاء ا
  ،2015نوفمبر  26لجلسة يوم الخميس 

  توفّر النّصاب القانوني،وبعد التأكّد من 
  ،الكتابي السيّدة جميلة الخبثاني في تلاوة تقريرها وبعد الإستماع إلى المقرّرة

لس المنافسة على ما يلي :وبعد المداولة استقرّ رأي الجلسة العامّة   

I - تقديم الملف:  
  :ستشارةالإطار العام للإ – √

ينــدرج مشــروع القـــانون المعــروض علـــى أنظــار مجلــس المنافســـة في إطــار مواكبـــة   
في  ســـتوى التكنولـــوجي والبحـــوث العلميـــةالملتطـــور الحاصـــل علـــى لالتشـــريع التونســـي 

القطــــاع الصّـــــناعي وفي إطـــــار تنفيــــذ بـــــرامج التّوأمـــــة مــــع الإتحّـــــاد الأوروبي ومـــــا شـــــهده 
ـــال وتحقيـــ ـــة التشـــريع الأوروبي مـــن تحيـــين في ا ق التّوافـــق بـــين مقـــاييس السّـــلامة الوطنيّ

ـــا   .والمواصـــفات الأوروبيـّــة كمـــا تمّ إعـــداده قصـــد مزيـــد توضـــيح الإجـــراءات المعمـــول 
  .وإدراج مفاهيم وآليّات جديدة لبلوغ مستوى عال من حماية المستهلك

لـس جملـة مـن المبـادئ  هذا وقد تضمّن مشروع القانون المعروض علـى أنظـار ا
  :نها خاصّةالجديدة م
تعريف بعض المصـطلحات الجديـدة المتداولـة في القطـاع والـتي لم تـنصّ عليهـا  -

لمطابقـــة وتقيـــيم المطابقـــة وعلامـــة المطابقـــة ومنـــتج  تراتيـــب فنيّـــة ســـابقة مثـــل التّصـــريح 
  ...آمن أو منتج يمثّل مخاطر أو مخاطر جسيمة

وجعــل ) والمـورّد والمـوزعّالمصــنّع والوكيـل (ضـبط التزامـات المتعامـل الإقتصـادي  -
السّــلامة مــن خــلال حثــّه علــى التّأكّــد مــن مطابقــة المنتجــات  دوره فــاعلا في منظومــة

واتخّــاذ التّــدابير التّصــحيحيّة اللاّزمــة وإعــلام المســتهلكين والتّعــاون وإعــلام ســلط مراقبــة 
  .السّوق لضمان صحّة وسلامة المستعملين
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ت اللاّزمــة لعــدم عــرض - في السّــوق منتجــات صــناعيّة تشــكّل  إرســاء الضّــما
مخــاطر جســيمة والــتي تمكّــن مــن توقــّع وتحديــد والوقايــة مــن الإشــكاليّات الــتي يمكــن أن 
تحـــــدث في جميـــــع مراحـــــل السّلســـــلة الصّـــــناعيّة وتـــــؤثرّ ســـــلبا علـــــى ســـــلامة المنتجـــــات 

المطابقـة الموضوعة على ذمّة المستعملين خاصّة إلزام المصنّع أو المورّد مـن القيـام بتقيـيم 
لمطابقــــة ووضـــع علامــــة المطابقـــة إن كانــــت  ئــــق الفنيـّــة وتحريــــر التّصـــريح  ولإعـــداد الو

  .إجباريةّ قبل عرض المنتج في السّوق ومتابعته حتىّ بعد عرضه
تحديـــد التـّــدابير الـــتي يتعـــينّ اتخّاذهـــا ســـواء مـــن قبـــل المتعامـــل الإقتصـــادي أو  -

  .صحّة وسلامة المستعملينسلطة مراقبة السّوق لتفادي المخاطر على 
مزيــد تــدعيم الآليـّـات المتعلّقــة بحمايــة صــحّة وســلامة المســتهلك قصــد تعزيــز  -

ثقة المستهلكين والشّركاء التّجاريّين في هذه المنتجات، وذلـك مـن خـلال التّعـاون بـين 
ســـلط مراقبـــة السّـــوق والمتعامـــل الإقتصـــادي واتخّـــاذ بصـــفة إراديــّـة التّـــدابير التّصـــحيحيّة 

لإجــــراءات الــــتي يتّخــــذها ســــواء المتعامــــل الإقتصــــادي أو ا للاّزمــــة وإعــــلام المــــواطنين 
ســلطة مراقبــة السّــوق عنــد وجــود أســباب للشــكّ في أنّ المنتجــات الصّــناعيّة يمكــن أن 
عتبــار مــا تمثلّــه ســلامة المســتهلكين مــن أهميـّـة  تمثــّل مخــاطر علــى صــحّتهم وســلامتهم 

ـــة ومنظّمـــات غـــير حكوميـّــة وجمعيّـــات مهنيـّــة متزايـــدة لـــدى الجميـــع مـــن ســـلط عم وميّ
  .وشركاء تجاريّين

تحديــــد مجــــال تــــدخّل ســــلطة مراقبــــة الســــوق حســــب نوعيـّـــة القطــــاع وطــــرق  -
التّعـــاون والتّنســـيق بـــين مختلـــف ســـلط مراقبـــة السّـــوق ومصـــالح الدّيوانـــة وذلـــك لتـــأمين 

الإنســـان إجـــراءات تـــدخّل موحّـــدة للحـــد مـــن مخـــاطر المنتجـــات علـــى صـــحّة وســـلامة 
  .وعلى البيئة

عتبـــار ضـــرورة تنســـيق ســـلط مراقبـــة السّـــوق  - إحـــداث شـــبكة الإنـــذار المبكّـــر 
ـــــأثيرات السّـــــلبيّة  فيمـــــا بينهـــــا ومـــــع المتعـــــاملين الإقتصـــــاديّين في القطـــــاع للحـــــدّ مـــــن التّ
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للمنتجـــات الـــتي تشـــكّل مخـــاطر وذلـــك مـــن خـــلال تبـــادل المعلومـــات في أســـرع وقـــت 
  .تدخّلممكن ضما لفاعليّة ال

إحــــداث وكالــــة تعــــنى بمراقبــــة ســــلامة المنتجــــات الصّــــناعيّة وحمايــــة المســــتهلك  -
  .   لتعزيز مراقبة المنتجات الصّناعيّة وحماية المصالح الإقتصاديةّ للمستهلك

   

 الإطار التّشريعي و الترّتيبي :  
حـداث  1994جـوان  20المـؤرخ في  1994لسنة  70القانون عدد  - المتعلـق 

لقــانون عــدد   92نظــام وطــني لاعتمــاد هيئــات تقيــيم المطابقــة كمــا تمّ تنقيحــه وإتمامــه 
  .2005أكتوبر  3المؤرخ في  2005لسنة 

المتعلـق بحمايـة  1992ديسـمبر  7المـؤرخّ في  1992لسـنة  117القانون عـدد  -
   .المستهلك
حـــداث  المتعلّـــق 1999 أفريـــل 5المـــؤرخ في  1999لســـنة  769الأمـــر عـــدد  -

الوكالــة الوطنيّــة للرّقابــة الصــحّية والبيئيّــة للمنتجــات وبضــبط مهامّهــا وتنظيمهــا الإداري 
  .والمالي وكذلك طرق تسييرها

المتعلّــــق بضــــبط  2006مــــاي  8المــــؤرخ في  2006لســــنة  1340الأمــــر عــــدد  -
تكـــام وســـير معـــايير اعتمـــاد هيئـــات تقيـــيم المطابقـــة وإجراءاتـــه وضـــبط تركيبـــة لجنـــة الإح

  .أعمالها
يتعلـّـق بضــبط  2002 جــانفي 15مــؤرخ في  قــرار مــن وزيــر الصــحّة العموميّــة -

  .قائمة المنتجات الخاضعة لنشاط الوكالة الوطنيّة للرّقابة الصحّية والبيئيّة للمنتجات
  

II - الملاحظات:   
  :ةالملاحظات العامّ 

لس    :الملاحظات العامّة التّاليةيثير مشروع القانون المعروض على أنظار ا
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لس النّسخة الفرنسية من مشروع القانون*    .لم يتلقّ ا
حية الوكالة الوطنيّة لسلامة *  أحدث مشروع القانون المعروض من 

سنادها  حية أخرى سلط مراقبة السّوق وقام  المنتجات وحماية المستهلك ومن 
ون بين الوكالة وسلطة مراقبة السّوق ودون تقريبا نفس المهامّ ودون بيان طريقة التّعا

تحديد لطرق التّنسيق والمشرف على عمليّات التّنسيق وهو ما يمكن أن ينجرّ عنه 
عدم وضوح المسؤوليّات وعدم تحقيق الهدف المرجوّ وهو الحفاظ على صحّة وسلامة 

توضيح الإطار المؤسّساتي الذي سيضمن سلامة المنتجات المواطن، لذا يقترح 
وإفراد كلّ  من خلال تعداد مختلف الهيآت المتدخّلة الصّناعيّة وتوضيح هيكلته

هيكل بصلاحيّات واضحة خاصّة به وإدراج مقتضيات توضّح طريقة التّنسيق بين 
  .الوكالة وبين سلط مراقبة السّوق

  :الملاحظات الخاصّة
  :الثاّلث الفصل
لنّسبة إلى النّقطة      هيئة "بـ" هيكل تقييم المطابقة"تغيير مصطلح  17يقترح 

مع العنوان الخامس من مشروع القانون المعروض ومع تقييم المطابقة وذلك تناغما 
ال على غرار  20المؤرخ في  1994لسنة  70القانون عدد  النّصوص القانونية في ا

حداث نظام وطني لاعتماد هيئات تقييم المطابقة   1994جوان  كما تمّ المتعلق 
لقانون عدد    .2005أكتوبر  3المؤرخ في  2005لسنة  92تنقيحه وإتمامه 

  
  

  :السّادس الفصل
ذا الفصل تعريف للمنتج الآمن وهو تعريف مختلف عن التّعريف الوارد      ورد 

 تعريف إدراجلنّقطة الثاّنية من الفصل الثاّلث من نفس مشروع القانون، لذا يقترح 
لفصل الثاّلث وإفراد كلّ حالة خصوصيّة بفصل،   شامل لكلّ جوانب المصطلح 
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لنّسبة إلى الفصل السّادس الذي بينّ فيها الصّورة التي يكون فيها  كما هو الشّأن 
لترّاتيب الفنيّة    .المنتوج آمنا في حال غياب متطلّبات السّلامة 

والثاّمن اللّذين تضمّنا  ونفس الملاحظة تخصّ كلّ من الفصلين السّابع    
لترّاتيب الفنيّة  العناصر التي يتمّ أخذها بعين الاعتبار في غياب متطلّبات السّلامة 

ال ا في ا   . وفي غياب مواصفات وطنيّة أو دوليّة معمول 
  :الفصل السّابع

ذا الفصل مصطلح  دون تعريفها " السّلطة المكلّفة بتقييم المخاطر" ورد 
لذا يقترح . ن أهميّتها ومن دورها الإستشاري في مجال أدلّة الممارسات الجيّدةلرّغم م

ا  تعريف المصطلح وتحديد هذه السّلطة  وتفصيل مهامّها وإفرادها بعنوان خاصّ 
لنّسبة إلى سلطة مراقبة السّوق   . كما هو الشّأن 

  :الفصل التّاسع
إمكانيّة إخضاع منتجات أو أسند هذا الفصل إلى الوزير المختصّ قطاعيّا 

أصناف من المنتجات إلى تراتيب فنيّة خاصّة دون تحديد للشّكل القانوني لإصدار 
هذه الترّاتيب وهو ما يقترح معه تحديد هذا الجانب لإضفاء الشّفافيّة والوضوح على 

  .النصّ المعروض
  :الفصل الحادي عشر

تّحقّق المنجزة من هيئة أدرج هذا الفصل التّجارب والتّحاليل وعمليّات ال
تقييم المطابقة المعيّنة كإجراء من بين الإجراءات الثّلاثة لتقييم المنتجات، ويقترح في 
عتبار أهميّة هذا الجانب إضافة أن تكون الهيئة معتمدة على معنى  هذا الإطار و

حداث نظام  1994جوان  20المؤرخ في  1994لسنة  70القانون عدد  المتعلق 
لقانون عدد وطني لا لسنة  92عتماد هيئات تقييم المطابقة كما تمّ تنقيحه وإتمامه 
عتبار أنّ الإعتماد هو اعتراف رسمي من قبل 2005أكتوبر  3المؤرخ في  2005  ،
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لمطابقة بمنح العلامات أو  السّلطات المختصّة بشأن كفاءة هيئة الشّهادة 
لاعتماد على استقصاء أو تقييمالشّهادات أو إعداد التّقارير في مجال ما    .و

  :الفصل الأربعون
إذا تدخّلت هيئة تقييم "اقتضت الفقرة الثاّلثة من هذا الفصل ما نصّه 

المطابقة التي تمّ تعيينها في إجراء تقييم المطابقة، يجب أن تلحق علامة المطابقة برقم 
ريخ ا ."تعريف الهيئة المعنيّة لحصول على الإعتماد من ويقترح في هذا الإطار إضافة 

طرف هيئة تقييم المطابقة ضرورة أنهّ لا يمكن لأيّ هيئة منح علامة مطابقة دون أن 
  .تكون هيئة معتمدة

  :الفصل الخامس والأربعون
لا يمكن تعيين هيئة تقييم المطابقة إلاّ إذا  " ينصّ هذا الفصل على أنهّ 

ا الإطار إضافة شرط أن تكون ويقترح في هذ:..." كانت تستجيب للشّروط التّالية
 20المؤرخ في  1994لسنة  70ون عدد متحصّلة على الإعتماد على معنى القان

حداث نظام وطني لاعتماد هيئات تقييم المطابقة كما تمّ  1994جوان  المتعلق 
لقانون عدد    .2005أكتوبر  3المؤرخ في  2005لسنة  92تنقيحه وإتمامه 

من نفس القانون في ما  46وهو ما يحقّق أيضا التّناغم مع مقتضيات الفصل     
يشترطه في خصوص ضرورة أن تكون مناولة هيئة تقييم المطابقة معتمدة وفقا 

  .للتّشريع الجاري به العمل
  

 نوفمبر 26وصدر هذا الرأّي عن الجلسة العامّة لمجلس المنافسة بتاريخ  
ّ الحبيب جبرئاسة السيّد   2015 لطفي   تين والسّادةوعضويةّ السيّد  اء با

 وإيناس معطر حرم الوكيل وعماد الدّرويش  واليبن  سلوى  و  الشّعلالي
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وفوزي بن عثمان ومحمّد بن فرج والهادي بن مراد وشكري المامغلي  
  . نبيل السماتيوأمّن كتابة الجلسة السيّد  

 الرئيــس                                                               

 

 


